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١‏ جهاز الضط الجنائى ودوره فى مكافحة الفساد 


مقدمة 

إن موضوع الفساد قضية متشعبة دع عنك الحديث عن مكافحته. 
فا مكافحة تكون قل صعوبة عندما تتضح معالم الجرية التي يراد مكافحتها 
وا أن الفساد لم يتم الاتفاق على تعريفه بشكل كامل »بسبب التجدد 
المستمر في الأعمال التي تدخل في دائرة الفساد. 

ولقد ظلت قضية الفساد تأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام في الأوساط 
المعنية با مكافحة . كما سلطت الأم المتحدة كثيراًمن الضوء على هذه القضية 
منذ مؤتمر الأم المتحدة الخاص بنع الجريمة ومعاملة المذنبين الذي انعقد في 

ومنذ ذلك الوقت أصبحت قضية الفساد هاجساً شاغلاً لكل الوكالات 
والمؤسسات والدوائر المعنية بمكافحته وتعد إدارات العدالة الحنائية فى مقدمة 
هذه الإدارات . ومن هم أجهزة العدالة ا لجنائية جهاز الضبط الجنائي رس 
اكتشافها إذا وقعت» والتحري أو التحقيق فيها بعد ذلك» حسب نظام كل 
دولة والقبض على مرتكبيها وتقديهم للمحاكمة. 

وبا أن هذه الورقة معنية بجهاز الضبط ال لجنائي في إطار مكافحة الفساد 
والارتقاء بنظم هذا الجهاز بوصفه أحد أجهزة العدالة اللجنائية المناط بها 
مكافحج الفساد» وتركز المكافحة عادة على طرق ووسائل في مستويات 


0 
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ويمناسبة الحديث عن أثر جهاز الضبط الحنائى فى مكافحة الفساد 
لاييكن إغفال الحديث المثير للجدل حول الفساد في جهاز الضبط الجنائي 
نفسه . وهذايثل شفافية مهمة ومطلوبة لتبرئة هذا الجهاز أو كشف السلبيات 
الخاصه بالفساد والعمل على كيفية معالجتها. 

لذلك سيكون الموضوع من شقين عن الفساد في هذه الأجهزة ومايثار 
حولها ثم آثرها في المكافحة . 
مشكلة الفساد كحريمة 


إن الفساد يختلف عن الجرائم التقليدية . إذ لاتوجد ضحية واضحة 
تقدم الشكوى كما ان جرائم الفساد غالبا ما تكون جرائم خفية إلى حد 
كبيرلايعلم بها الكثيرون ولاتتم في العلن . وهذه من المشاكل التي تواجهها 
أجهزة الضبط الجنائي والذين يقومون بالتحقيق في جرائم الفساد. 

ففي جرائم الفساد نجد ن أحد الاطراف هو الرابح من الجريية» وهو 
أكثر علما بتفاصيلها لذلك لايقوم بالإبلاغ عنها . وكذلك الطرف الاخر 
إن وجد فر يا لايكون من مصلحته الإبلاغ عنهاومن ثم فإن مهمه أجهزة 
الضبط هي تتبع حالات الفساد وكشفها وتسليط الضوء عليها وهي مهمه 
عسيره ليست كمهمة الجرائم التقليدية . 

وهذا يتطلب من هذه الأجهزة مزيداً من الجهد بطرق عده منها تشجيع 
اللكتوين بنار الفساد على الإبلاغ عنه تكليف أجهزة متابعة الفساد بجمع 
المعلومات اللازمة لإثبات جرية الفساد بشتى الطرق بالإضافة إلى حث 
جميع المطلعين على الفساد والمتورطين به على الإبلاغ عنه حماية لهم 
ولجتمعهم . 
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١‏ . الفساد فى جهاز الضبط الجنائى 

جهاز الشرطة هو جهاز الضبط الحنائى المكلف بمكافحة الفسادء لذلك 
AEE OA O E a‏ 
على ما يحدث فيه بصورة تؤدي إلى تضخيم الحدث في بعض الحالات 
ولكن لنرى ما يثار حول هذا الموضوع . 

يقال ان الفساد في جهاز الشرطة ينشاً من نقص في أربع مجالات رئيسة 
١‏ التوظيف والتدريب والترقية . 
۲-الموارد مثل الأجور والمعدات . 


E NAE 
۲٠٠۲ التقاليد الثقافية التي تعرقل تطوير معابير الشرطة المهنية .( ولیامز‎ ٤ 
ن‎ 


وييكن أن نضيف إلى ما آشار له وليامز موضوع الشفافية في عمل 
الشرطة وأهميته في الكشف عن حالات الفساد . 

ان أعمال الفساد التى يدعى ارتكابها بواسطة أصحاب السلطة» تهز 
هة المه ور فلك الإدارات بل وف كل الأجة الرعة ولك تدان 
ثقة الجمهور يكون حاداً بشكل خاص عندما تكون الشرطة متورطة فى 
تلك الأعمال . وذلك لان الجمهور يعتمد على الشرطة في حماية المجتمع 
وتطبيق القانون ومنع الحرية . 

وبا أن الشرطة هي فرع من فروع الدولة الأكثر وضوحاً أمام غالبية 
المواطنين وهى المقياس الذي يقيمون به السلطة عادة . فان أي حديث عن 
الفساد في هذا ا لجهاز يهز الثقة أيضاً في جهاز الدولة ككل . 


A۷۹ 


يبالغ البعض في القول أن « ثقافة الشرطة المؤسسية تجعل بعض رجال 
الشرطة يتورطون فى الفساد . وقد تنطوي تلك الأفعال على قبول 
رشاو ف سال NT‏ استخدام السلطة أو اخفاء آنشطه إجرامية » 
(وليامز» ۲١٠۲ص )٠١٠‏ . ويرى هؤلاء أن أجهزة الشرطة عندما تتخلف 
عن كشف الفساد فى الجهاز أو تتستر عليه» فانها بذلك تغذي ثقافة الفساد 
وسط أفرادها : ۰ 

ان مفهوم الفساد المستخدم هنا أكثر شمولاً من التعريف المعتاد لهذا 
الصطلح بو صفه إساءة لاستخدام السلطة والذي يودي إلى تحقيق مكاسب 
مادية . فليس بالضرورة ان يكون الفساد في الشرطة هو قبول الرشوة أو 
الدخول فى معاملات مالية غير سليمة أو أنشطه تتعلق بالفساد فى صورته 
التقليدية۔ ولك إساءه استعمال السلطة من أحد أفراد الشرطة E‏ 
الفساد» مادام ذلك یحقق کا مادا : 

وبا ان جهاز الشرطة تؤثر فيه عوامل متعدده منها السلطة» والتضامن 
بين رجاله» والخطر من الآخرين . فان هذه الاعتبارات توحي بان الفساد 
ان وجد في الشرطة فإن ما هو مشترك بين افراد المجتمع الشرطي من مفاهيم 
وأفكار ثقافة كفيل بحماية أفراد الشرطة المتورطين في الفساد من منطلق 
التضامن القائم بينهم . 

إن الروح التضامنية» ترى ان أي اعتداء على رجل الشرطة هو اعتداء 
على كل الجهاز» وان أي اتهام لرجل واحد هو إتهام لكل الجهاز . 

بعبارة أخرى فإن ثقافة الشرطة هي أمتداد لروح الزمالة التي تربط 
رجالها وهم يتصدون للجرية وما يترتب عليها من تعرض للخطر . 


A^N* 


وهكذا يتسم عالم ثقافة الشرطة بأخلاقيات وقواعد سلوك متميزه 
تختلف كثير أ عما يتسم به من هم خارج ذلك العالم . ان من صميم ثقافه 
الشرطة الاتجاه إلى ضم الصفوف في صمت للتستر على أي عمل مخالف 
للنظام يرتكبه أحد آفرادها وذلك كغطاء جماعي بهدف حفظ الذات ()دهG‏ 
P2002‏ (. 

ان عقلية التضامن في مواجهة الغير هي راسخه في ثقافة الشرطة» ولها 
أثر قوي عندما يقع أحد الزملاء في الخطاً» فيجب حمايته. ان شعور 
الشرطي بهوية الجماعة يجعل الأمر صعبا بالنسبة له للإدلاء بشهادته ضد 
زميل خالف القانون . فيجد الشرطي العادي صعوبة في ان يخون زميلاً له 
حتى ان كان هذا الزميل متورطا في أعمال فساد» وعندمايقدم الشرطي 
مصلحة زميله على نزاهته الشخصية فإنه يؤكد الروابط الحميمه التي تضم 
رجال الشرطة . والشرطي له قناعه ويعلم انه في حاله الخطر اثناء العمل لن 
ينقذه المواطن العادي ولن يسعفه القانون ولكن سينقذه رجل شرطة مثله . 

لذلك فهو مدين لرجل الشرطة بولائه المطلق وبصمت الشريك. 
ويوجد داخل قاعدة الصمت هذه الخلل الملازم لثقافة الشرطة التي تتستر 
على أفرادها الذين يخرجون على القانون والمشكله ان فساد بعض أفراد 
الشرطة له بعض المخاطر التي تلحق بالسلطة نفسها۔ وهو يضعف ثقة 
ا لجمهور في القانون ومنفذيه وكذلك قدرة الشرطة على آداء واجبها. 
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١‏ . ۲ اختيار رجال الشرطة والفساد 


من أجل فهم الفساد في جهاز الشرطة» يجب التعرف على طريقة 
اختيارهم وماهي معايير هذا الاختيار . ونجد ان إحدى معوقات الاختيار 
هي اللإجراءات التي تتم للقيام بفحص خلفيات المرشحين- وهل هي كافية 
وهل هنالك إجراءات اختيار تقيس الناحية النفسية بدقة لمعرفة مدى 
ملاءمتهم للعمل في الشرطة . وقضية التدريب المبدئي الكافي الذي يضفي 
عليهم النزاهة وضبط النفس . وعادة ماتو جد في إدارات الشرطة التي تعاني 
من الفساد » مواطن ضعف في هذه المجالات المهمة . ونتيجة لذلك تكون 
عند بعض رجال الشرطة ميول إجرامية خطرة . 

لذلك فانه من الآهمية عمل قاعده بيانات الكترونية لفحص سجلات 
المتقدمين للتعيين فى الشرطة والتحقق عما إذا كان المتقدمون للشرطة قد 
وا ا چ ا ا ر 
أخرى . علماان هذه اللإجراءات تتم في كثير من أجهزة الشرطة إلا أن 
إغفالها في بعض البلاد ادى إلى تسرب عناصر لها تاريخ إجرامي . ومشل 
هؤلاء يرون آن العمل في الشرطة تيح لهم فرصة لتوسيع أعمالهم الإجرامية 
وتسهيل ارتكابهم للجرية وربا الانغماس في الفساد . 

كما ب الااطمتان عند التعين لس الالتجاق بالشرطةوكهة 
الإجراءات فالبعض من المنغخمسين في الفساد قد يدفعون بعض أقربائهم أو 
العاملين معهم للانخراط في سلك الشرطة لحماية مصالحهم . «وفي بعض 
ا لحالات وجد أن المعينين في الشرطة لهم علاقات تربطهم بجوزعي المخدرات 
أو تجار البضائع المسروقة» ويرون أن العمل في الشرطة يتيح لهم فرصة 
لتوسيع شبكاتهم للتوزيع والبيع. 


AA^Y 


١‏ التدریب 


يكن للتدريب أن يخفف بعض الاخطاء في التوظيف وان ينشيء 
بعض التدابير الاحترازية ضد الفساد . فينبغي ان يلقن التدريب رجال 
الشرطة دروساًفي النزاهة » واحترام حقوق المواطنين وضبط النفس « وينبغي 
ان یعلمهم حدود سلطتهم والالتزام بالقانون وان یرسخ فیهم رغبه صون 
النزاهة عند رجال الشرطة ويذكرهم دائما بان الفساد خطأ كبير. 
Goldstein.1975)‏ ( . 


وا مغترض ان ينتج التدريب شرطة تعتنق النزاهة وتعتبرها ا مثل الأعلى . 
كما ان التدريب السيء يعجز عن توضيح حدود السلطة وعدم إساءة 
استعمالها « والنتيجة ان بعض رجال الشرطة يتصرفون كانهم فوق القانون» 
(The Economist  May.1999)‏ . 

وقد وجدت دراسة في إحدى دول آمريكا الجنوبية « أن التدريب يرسخ 
ثقافة شرطية تتميز بتبجيل الذات والولاء الاعمي» أي عدم التشكيك في 
سلطة القائد وان السلطة دائماً على حق» وان القدامى يلقنون المستجدين 
فنون الابتزاز» ويجب ان يدفع المستجد نصيباً لقائده بعد انتهاء كل نوبه. 
وذلك لئلا ينقله إلى موقع بائس وغير مريح ». ( Botella eta1.2000‏ ) 
ووجد ان رجال الشرطة يتلقون تدريبا قد لاتتجاوز مدته ثلاثة شهور 
ويتقاضون مرتباً ضئيلاً. «والمنتج النهائي هو ماسمي بالشرطي . الذي 
يرتكب الجرائم وكثيرآًمايرى وهو يوقف سائقي السيارات لأسباب 
وهميه»› ليحصل منهم على رشاوي صغيرة لتجنب دفع غرامة كبيرة ) 
(Sulli.2000)‏ 
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٤ . ١‏ الضوابط والمحاسبة 


تعد الضوابط الصارمة والمحاسبة من أهم الأسباب التي تحكم عمل 
رجال الشرطة ويتوارد دائما هذا السؤال . هل توجد نظم للمحاسبة تكفي 
لكبح جماح الفساد في الشرطة ؟ وتتميز الشرطة التي لاتوجد فيها نظم 
صارمه للمحاسبة على الاخطاء بتفشي الفساد بين صفوفها . 

ان كثيراً من الأمثلة تبين كيف ينشا الفساد فى الشرطة من نقص فى 
ANC‏ 
و و 
وهو يعكس نقصاً في المساءلة النظامية أو القانونية . حيث تتجاهل الإدارة 
الفساد في الشرطة» أو تتخلف عن فرض عقوبات مناسبة على سوء السلوك 
ولاتفرض قيودا كافية على ساطة الشرطة ويتوغل الفساد في بعض ادارات 
الشرطة نتيجة لذلك . كما أن الفساد قد يزيد عندما يتجاهل المشرفون 
الاشارات المنذره لسوء السلوك عند أحد رجال الشرطة كما أن الإهمال في 
الإإشراف يؤدي إلى ظهوره وربا الفساد و انتشاره فى بعض أعضاء جهاز 
الشرطة. ٠‏ 
\ . ه النقص فى القانون 

ان بعض الثقافة الشرطية قد تولد الفساد وهى تستمد التأييد من قوانين 
تجيز عن غير قصد قاعدة الصمت» وكذلك تتطلب عبء إثبات قوى بشكل 
غير عادي لإثبات التهمة على شرطي وإدانته . ونتيجة لذلك القصور في 
ا ا ر ا ر ی 
ما فيهم المتورطين في جرائم الفساد . ومن أمثلة عيوب هذه القوانين ماظهر 


AAS 


فى إحدى الدول الأوربية حيث وجدت إدارة الشرطة صعوبة فى فصل 
بعض المتورطين في سرقة المصارف أو في الاتجار با لمخدرات أو بعض الذين 
يتقاضون مبالغ من المال لكتم الأدلة Chesshyre.1998)‏ ( . 

وقد رفضت التهمة ضد ۸٠‏ من رجال شرطة النجدة السريعة والذين 
استجوبوا في أكبر تحقيق في فساد الشرطة . ولم تكن الأدلة ضدهم قوية 
إلى حد يسمح بتو جيه تهمة جنائية لهم على الرغم من أن بعضهم اعترف 
بتنظيم سرقات وبإفساد العدالة ويكمن فساد هذه الشرطة الذي تعذر 
التصدي له في الحماية القانونية المغرطة الممنوحة لرجال الشرطة» حيث ينح 
(Campel1.1998)‏ . 
بعض القوانين الغامضة تتيح عن غير قصد فرصا للفساد» فتشجع القوانين 
الخامضة الابتزاز والرشوة-إذ تنح الشرطة سلطات غير محدودة للتحقيق 
في الاحتيال في الأعمال التجارية وبذلك تجعلهم في وضع أكثر إغراء 
للفساد. 
٦ . ١‏ معالحة الفساد فى الشرطة 


تحقق كثير من التقدم في هذا الجانب . إذ بادرت دول مختلفة إلى إتخاذ 
خطوات لاستئصال الفساد فى الشرطة . ففى بعض الدول شددت الشرطة 
من إجراءات تحرياتها الداخاة وامسشت ادح بعض الأعمال الإجرامية 
للشرطة في المحاکم بدلا من الإجراءات التأدیبیه )٣۵)٤۶1.2000(‏ . 


كما أن بعض دول شرق آوربا انشأت فرقا جوالة من كبار ضباط 


AA^o 


الشرطة للتحقيق في الشكاوي المقدمة ضد الشرطة كما عينت فرق اقتحام 
جمر كي لتخليص موانئها من الفساد في الشرطة (14«0.1981 ) وتوجهت 
كثير من الدول في اتجاه إصلاح الشرطة والبعد بها عن الفساد. ولكن تظل 
الأسباب التي تمت الاشارة لها كمنافذ للفساد هي التي تحتاج إلى تغطية 
خصوصا في جوانب التعيين في الشرطة والتدريب والثقافة الشرطية» وعدم 
حماية رجال الشرطة المغسدين ومبداً المحاسبة ولئن كانت تلك بعض الأمثلة 
التي شارت للفساد في بعض الدول فإن كثيرآًمن الدول لم تتم الإشارة 
لعمليات الفساد في شرطتها» ولكن ينبغي العمل على معالجة هذا الفساد 
في الشرطة قبل أن ينتشر . 

وعلى كل فيتوجب على إدارات الشرطة ان تحسن اختيار رجالها 
وتدريبهم ومكافآتهم وتأديبهم ومحاسبتهم واتباع الشفافية في العمل› 
ومراجعة القوانين الخامضة التي تمنح الشرطة أكثر مما يجب من السلطة 
التقديرية» كما يجب العمل على تغيير ثقافة الشرطة التي تقيم عداله قاسية 
في الشارع وتجعل رجال الشرطه يقيمون الصفوف حولهم وحول الخارجين 
ضدهم على القانون. 

ويجب سن قوانين لاتتحمل الفساد على الإطلاق كمايجب اعطاء 
إدارات الشرطة الموارد الكافية الخاصة بالتدريب والمعدات اللازمة لأداء 
واجبهم وتحسين رواتبهم» واتخاذ إجراءات وقائية مناسبة لضمان خدمة 
الشرطة للشرطة وفقا للقانون وطى صفحة جاوز القانون» ويجب على 
الشرظة أن تم بقوع لوك أفرادها ويجب انشاء آليات لكشف الفساد 
وقمعه» واستخدام نظم إنذار مبكر للتعرف على رجال الشرطة المتوقع 
انخراطهم في الفساد. ولو ان كل هذه الإجراءات لاييكن ان تمحو الفساد 


A۸" 


في الشرطة ولكنها بالطبع ستقلل منه وييكن ان تستعيد ثقة الجمهور في 
الط 

ان فى أكبر الدول الصناعية السيوية والتى تتميز بتقاليد عريقه للقواعد 
اله ر ن مار ل ا او رادار اقا امف 
الشرطة أن تفلت إلى تخد كين من السيطرة الرسمية , فتحدتت وسائل 
الإعلأم مؤخراً عن سيل جرائم الفساد في الشرطة . ولقد كانت الشرطة 
ناجحة في إخفاء عيوبها عن نظر الجمهور. وهنالك فان مدراء الشرطة 
يفهمون جيداً قاعده الصمت للشرطة . وهي مدونه بوضوح في كتيب 
الشرطة الخاص بالارشادات بشأن تدابيرمعالحة الاحداث الشائبة» حيث 
يتضح أنه إذا تفجرت فضيحة تتعلق بالشرطة ينبغي الإدلاء بأقل ماييكن 
لمراسلي الصحف والتلفزيون . لان كشف الفساد الداخلي لن يحقق شيا 
الا تقليل ثقه الجمهور بالشرطة ( e۲.1999طیئا۴‏ ) . 


۲ . التحقيق فى الفساد بواسطة أجهزة الضبط 


لاتوجد قواعد موحدة للتحقيق في جرائم الفساد بواسطة أجهزة الضبط 
إذا كانت هي المسئولة عن التحقيق أو جمع الأدلة . وهنالك قواعد مختلفة 
من دولة لأخرى . فقد توجد جرائم الفساد ضمن القانون الجنائي الام 
كقانون العقوبات مثلا أو ان بعض الدول قد وضعت تشريعات خاصه 
لمكافحة الفساد» وفي كل الأحوال فان تلك القوانين هي التي تشير إلى 
الإجراءات الجنائية التي تتبع جهة التحقيق» ودور أجهزة الضبط في 
التحقيق . وقد تشترط اشتراك أكثر من جهاز من أجهزة العدالة الجنائية في 
التحقيق » ولكن ينبغي ان يكون الدور المهم لأجهزة الضبط الجنائي سواء 


AAV 


في التحقيق أو كشف الأآدله . ذلك ان الهدف الآهم في هذا النوع من الجرائم 
يجب ان تكون نتائج التحقيق قادرة على تحقيق المحاكمة الجنائية إذا توفرت 
الأدلة على الفساد» كماان من شأن التحقيق الجيد فى قضايا الفساد كشف 
كل الحوانب الخفية لاخطبوط الفساد . وهذا الكشف من شأنه أيضاً المساعدة 
o E‏ 

ES E 
كما ان هذا من شأنه ان يشجع ويحمي آولئك الذين يبلغون عن الفساد أو‎ 
يساعدون بطرق أخرى في ذلك . وهذا يضمن أيضا أن نتائج التحقيقات‎ 
. تتم بالمصداقية‎ 

ومن المهم تخصيص فرقه لمكافحة الفساد والتحقيق فيه ضمن أجهزة 
الفساد. كماينبغى أن تكون متأهبة لتلقى بلاغات المواطنين ضد الفساد 
وان الذين يبلغون عن الفساد يدركون وجود مثل هذه الإأدارة المتخصصة . 
وانه ييكنهم الاتصال بها في يسر وسهوله لابلا عن المعلومات . 

من المهم أن يكون لدى جهاز مكافحة الفساد في أجهزة الضبط الجنائي 
نوع من الاستقلالية عن بيروقراطية العمل التقليدي . ان هذاالاستقلال 
يضمن بأن التحقيقات سوف تكون فعاله في تحديد الفساد عن طريق تقليل 
احتمال العبث بالتحقيقات بواسطة بعض من يسهم الأمر من الموظفين 


AAA 


مقبولة وذات مصداقية عندما تستخدم في إثبات الجحرية اللجنائية . وأيضا 
فان هذا الأمر مهم لغرس الثقه في نفوس رجال إدارة مكافحة الفساد. كما 
ان استقلالية التحقيق من شأنه ان يغرس الثقة فى المحققين ورجال الضبط 
والبحث الجنائي ESE‏ لعدم ارتداد 
الأمر عليهم فصلا أو نقلاً أو أي عقاب أخر يتستر وراء القوانين والنظم . 
كما ان استقلالية التحقيق والإدارة يعطى لعامة الجمهور بعضا من الضمان 
بان الفساد إذا وجد فإنه سيقابل ا فعالة ومحاكمة عادلة وييكن 
لذلك مهاجمته والقضاء عليه بقدر الإإمكان . 

ان آلية استقلال أجهزة الضبط الجنائي التي تعمل في مكافحة الفساد 
تختلف من بلد لآخر أو من نظام قضائي إلى آخر . ولكن ساس الاستقلالية 
يعد أمراً مهما لضمان سلامة إجراءات التحقيق الجنائى . ولكن هذه 
الاستقلالية يجب أن لاتمنع أي نوع من أنواع الإشراف القضائي على 
التحقيقات إذا كان نظام العدالة الجنائية يعطي دورا للإشراف القضائي 
على التحقيقات الحنائية . وهذه الرقابة قد تشمل الموافقة على طلبات القبض 
والتفتيش» وتقرير من يجب التحقيق معه» وأيضا الاعترافات القضائية 
الموثقة . كما ان هذا الإشراف القضائي من شأنه ان يمنع آي إساءه لاستخدام 
السلطة من جانب الإدارة المختصة فى التحقيق فى الفساد فى جهاز الضبط 
الجنائى . وإذا EDENE‏ ن لتحقيق الخال فی مسار 
اتقات ا لحنائية التقليدية فانها أكثر أهمية فى الإدارة المختصه ا 
N e a O‏ 
NSE ASS OSE SN EB‏ 


ء 


أو أي نوع من آنواع التأثيرات الأخرى سواء كانت بالترغيب أو الترهيب . 


A۸۸۹ 


إن هذه الاستقلالية لهذا الجهاز أو الإدارة يجب ان لاتكون بأي حال 
من الأحوال مطلقة» وأن لا بمتد الإإشراف القضائى على هذا الجهاز للتدحل 
فی قراراته وإجراءاته لیکون فی مأمن من تدخلات القادرين على التأثير فى 
قراراته من رجال جهاز الإشراف . 
١ . ۲‏ اختيار فريق التحقيق 


إن اختيار فريق التحقيق في جرائم الفساد يعد أمراًمهماً وحاسماً لنجاح 
التحقيق . فيجب التدقيق في اختيار ذلك الفريق من بين العاملين في التحقيق 
فى أجهزة الضبط الجنائى . يجب أن يكون لدى اعضائه مهارات تحقيق 
E‏ 
والآمانة والأخلاق النبيلة وأن يكونوا راغبين في الالتزام بقواعد هذا النوع 
من العمل . ويجب معرفة ماضيهم بدقة تامة » با في ذلك علاقاتهم الاسرية 
والاجتماعية وط حياتهم وسلوكهم العام واطلاع فريق التحقيق على ما 
تتضمنه مهمتهم من أمور شخصية ومخاطر» وعلى وجه الخصوص الجانب 
السري منها. ان المهارات المطلوبة في المحقق بجرائم الفساد متعدده» فقد 
تشمل مهارات التحقيق المالية ومهارات المراقبة أو التعقب السري والمقدرة 
على التحليل العلمي للمعلومات . 
۲.۲ وسائل جمع المعلومات 

إن أجهزة الضبط الجنائي والمختصة يجب عليها العمل وفق أحكام 
القانون الساري في مكافحة الفساد سواء كان ذلك القانون العام أو قانوناً 
خاصالذلك» كما أن عليها اتباع اللإجراءات الحنائية المعتمدة في القانون . 
ولايجوز لها استعمال طرق غير مشروعه للحصول على البيانات أو 


۸4۰ 


المعلومات وبالذات . وبذلك فإن الهيئة الرقابية كالرقابة القضائية هي التي 
تحدد مدى مشروعية الدليل المتتحصل عليه في كل اللإجراءات ومنها استعمال 
الوسائل الخلافية التي لم يحسمها القانون مثلاً. 

ومن العمليات المثيرة للجدل والتي تستعمل من حين لآخر» والتي 
اشار لها البرنامج الدولي لمكافحة الفساد ( برنامج الأم المتحدة لمكافحة 
الفساد ٠۲٠٠۲‏ ص .)۲٤۸‏ هي عمليات اختيار الاستقامة . 


۲ . ۳ عمليات اختبار الاستقامة و الأمانة والإيقاع 


وهذا أسلوب مثير للجدل ولكنه مستعمل بواسطة أجهزة مكافحة 
الفساد . والقصد منه التعرف على المواطنين الفاسدين وهو أسلوب استعمال 
الشراك أو الفخ للإيقاع بمثل هؤلاء الموظفين . وهذه الطرق تشمل تظاهر 
أحد عملاء الضبط الجنائي بآنه رجل أعمال أو غيره» ويتعامل مع الموظف 
على هذا الأساس بإغرائه أو اعطائه رشوه لإيقاعه في الفخ . وهؤلاء العملاء 
أو المرشدون يقدمون للموظف عرضاً مغريا ليدخل في تعامل يتسم بالفساد 
ويتم تسجيل أو تصوير هذه المعاملة بحيث يكن بسهوله جمع البيانات» 
وذلك عن طريق الإيقاع بهذا الموظف . 

إن الكثير من الأنتقادات تو جه لهذه التكتيكات فمنهم من يجادل بان 
هذا الآسلوب من شأنه ان يوقع أكثر الموظفين أمانة فريسة للإغراء» وان 
قبول الموظف بالعرض قد لايكون دلياً على أن الفساد متأصل فيه بل تم 
استدراجه للوقوع في الفخ . وهذا سلوب خلافي قد تمنعه بعض الدول 
وقد تسمح به دول أخرى . فالعميل السري في هذه الحالة يخلق أو يهيئ 
الفرص للموظف ليرتكب الحرية . وبعض النظم التي تسمح بذلك تمنع 
القيام بأي تشجيع فعلي من جانب المرشد السري ليدفع ذلك الموظف دفعاً 


۸۹۱ 


لارتكاب الحرية. ولكن بعض النظم قد تتساهل في حالة استخدام هذه 
الوسائل مع موظف يكون مشتبهاً فيه بالفساد وفي هذه الحالة يجب ان تقدم 
بيانات ذات مصداقية عاليه تكون في شکل تسجيل مسموع أو شريط فيديو 
أو صور» وهذه قد تشكل أساسا لمقاضاة جنائية . 

٠. ۲‏ المراقبة الالكترونية والتنصت على المكالمات 


ان التنصت على المحادثات الهاتفية أو المراقبة الالكترونية لكشف 
الفساد» معمول بها فى كثير من إدارات مكافحة الفساد. ولكن القانون أو 
الام جف ان لم هد اللات لفن حر ق الا خرين. وشن ال 
تتطلب و جود بيانات مبدئية لوضع شخص معين تحت المراقبة وهذه البيانات 
قد تشير إلى وقوع جرية فساد أو أن هنالك جرية على وشك الوقوع . 
وهذه وسائل مجزية فى الكثير من الأجهزة للتعرف على ممارسى الفساد 
وسار ريطي بار ية وإ انها .ان الا الات الالكروية الى تخد 
أجهزة الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني والتقنيات الآخرى يكن ان 
يتم اعتراض سبيلها وتسجيلها كبينة . كما آنه يحق لهذه الأجهزة التفتيش 
الالكترونى على بعض المكاتب وأجهزة الحاسب الآلى وسجلات البنوك 
ال الفسادء کا ا د 
تفتیش باي مکان مشتبه فيه وتقدي بیانات معقوله او شبه معقوله بان جرية 
فساد تتم هنالك» كما انه عن طريق الإجراءات النظامية يكن تفتيش 
ا لحسابات الشخصية البنكية لبعض الاشخاص المشتبه فيهم بالفساد» وييكن 
استخدام ذلك کبینه . 

انه يجوز استخدام كل اشكال المراقبة الالكترونية كبينه في قضايا الفساد 
مثل استخدام جهاز الفيديو» وحسب النظام فانه يكن مراقبة الاتصالات 


۸4۲ 


بين الموظفين العموميين المشتبه فيهم» بل ان الإأعلام بان هذا الاسلوب 
دائم احتمال تسجیل مکالاته واستخدامها کبینه إذا وقع آي تعامل بالفساد . 

ان مهارات التحقيق المطلوبة تبقى أداة مهمة للحصول على بيانات 
لاثبات الفساد» وهذه المهارات لها خصو صية فى المهارات التقليدية لفنون 
التحقية 


 . ۲‏ إدارة التحقيق فى قضايا الفساد 


إن جهاز الضبط الجنائي عندمايقوم بالتحقيق في قضايا الفساد» وذلك 
حسب نظم الدولة الجنائية فانه يكون مسؤولاً عن إدارة هذه العملية بالكامل 
ابتداء من ورود معلومات إلى حين إيصال القضية إلى طاولة العدالة» ان 
التحقيقات في جرائم الفساد عادة تيل إلى أن تكون كبيرة ومعقدة ومكلفة» 
لذلك لابد من التأكد من الاستخدام الصحيح للموارد» والتطبيق الصحيح 
للنظام والقانون وبقدر الإمكان مراعاة حقوق المشتبه فيهم أو المتهمين حسب 
وصفهم القانوني» وحتى تاتي هذه التحقيقات بنتائج ناجحة فلابد من التأكد 
والسيطرة على إدارة العملية التحقيقية من حيث الإ جراءات والمراقبة 
والإإشراف والوصول إلى النتائج . 

ان اللإدارة الحسنة لهذه التحقيقات ليست فقط للاطمئنان بانهاتسير 
في الطريق الصحيح النظامي بدون تأثير أو تأثر أو إغراء أو وعيد أو تهديد» 
ولكن أيضا لها مردود آخر وهي ضمان ثقة الجمهور في هذه التحقيقات 
ونتائجها. 

لذلك فان إدارة هذه العمليات تتطلب الانتباه والعناية وا لمراجعة من 
وقت لأخر» ان المراجعة المستمرة لهذه الإدارة تتطلب إحكام الثغرات في 


۸4۲ 


مجالات الخبرة في استخدام التقنيات الحديثة وا متطورة» والارتقاء بمهارات 
التدريب وفنون التحقيقات المتخصصة والا مام الكافي بالأساليب المختلفة 
لارتكاب الفساد والتي يجب ان يلم بها المحقق الجنائي . كما يشمل ذلك 
سد أي ثغرة في مجال حقوق المتهمين والمشتبه فيهم وحمايتهم من تسلاط 
السلطة عليهم بدون وجه حت . وكذلك الأساليب الفنية في المراقبة والببحث 
ا جنائي وجمع المعلومات . والالتزام الصارم بهذه الحقوق وبالذات في مور 
القن غل التازل واجتدار اواس الق 

كذلك فان اللإدارة الحسنة را تشمل تقسيم فرقة التحقيق إلى فرق 
متخصصة كل في فرع من تخصص في نفس القضية فيكون العمل الميداني 
له فريق حاص » والعمل المكتبي من حيث تسجيل آقوال المشتبه فيهم 
والشهود له فريق آخر وهكذاء وحتى العمل الميداني يكن ان يقسم إلى 
عمل الكتروني وإلى عمل جمع معلومات ميدانية عادية وإلى عمل 
مراجعات وتدقيق في الحسابات وهكذا. 

انه من الضروري ان تتم إدارة عمليات التحقيق في قضايا الفساد وفق 
استراتيجية يتم الاتفاق عليها واعتمادها بحيث تشمل كل الجوانب با فيها 
عمليات التنسيق بين الافرع المختلفة المشتركة في التحقيق » ويكون كل ذلك 
تحت قيادة واحده لماييكن ان يسمى المدير العام للتحقيقات ليضمن ذلك 
التنسيق وغيره. وهذاالمدير العام عليه تتبع التحقيق وتلقي تقارير دورية 
عن تقدم التحقيق والإجراءات التي تمت والنجاحات التي اصابها 
والاخفاقات التي اعترضته وعليه ان يتلقى المعلومات عن تطور التحقيق 
في وقتها المناسب للاتفاق على الخطوة التالية . ان عمليات التفتيش وحجز 
امشتبه فيهم يجب ان لاتترك لمزاج أو تقدير شخص واحد. وذلك لأن قضايا 
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الفساد عادة ماتلحق بالشخص المشتبه وصمه اجتماعية قد تؤثر عليه في 
بقية حياته ويكون ذلك أسوأاً لو لم تثبت التهمة عليه. وهذه الوصمه 
الإجتماعية أكثر ماتظهر ويلحق بالانسان فى إجراءات القبض والتفتيش › 
لذلك لايتم اللجوء إلى هذه الإجراءات إلا بعد الاطمنان بانها مطلوبه 
وضرورية وعاجلة لأغراض التحقيق» فقد تكون عاجله إذا ثبت مثلاً أن 
المال العائد من الفساد سوف يتم نقله إلى الخارج أو غسله وادخاله في قنوات 
شرعيه» وهذاالأمر قد يتطلب الحجز القانوني حسب النظام الجنائي المتبع . 
أو آنه سيتم التلاعب بالبيانات إذا لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لمنع ذلك . 

ان إدارة التحقيقات سوف تعمل على تنسيق كل هذه العوامل» وبذلك 
يتم رفع درجه الفعالية للتحقيق » وبا ان المعنيات المادية والبشرية لها أهمية 
فستكون أيضاً مصدر اهتمام هذه الإدارة. 

يجب أن تكون إدارة التحقيقات مرنه ومهيأة لتغيير خططها حسب 
مجريات وتقدم التحقيق . وان تكون كذلك قادره على تبین آي نظریه تطراً 
في التحقيقات والسير بها إلى ابعد حد بدون تبنيها كامله والقناعه بها. كما 
E E LES‏ 
اسيق واضعة في الشدبان التجاري السابقة و تات العلرخات التحصل 
عليها. وبينما يطور فريق التحقيق في العادة نظريات حول ماتعنيه كل 
معلومات وكيف يكن ان تتلاءم مع بعضها البعض » فان هذه النظريات 
تتطلب من هذه الإإدارة تعديلات في اغلب الاحيان اثناء تقدم ذلك التحقيق › 
وعلى هذه اللإدارة ان تكون منفتحه ومتقبلة لآي مفاجآت فى التحقيق 
والاحتمالات السريعة للبدائل والتغير في امعلومات ومدى جديتها وصدقها 
بصورة دائمة » وكذلك الببانات التي يبدو انها غير ملاقمة مع النظرية 
الموضوعه» ان التحقيقات التي تبداً بخط سير معين عن حالات معينة للفساد 


۸46 


ربا تعود إلى بيانات لفساد آخر لم ترد عنه معلومات مسبقه حتى الوصول 
إلى تلك ا مر حله في التحقيق » أو را ظهور سلوك إجرامي متخلف أو نشاط 
إجرامي آخر خارج نطاق الفساد . 

إن إدارة التحقيق تتطلب إدارة للمعلومات المرتبطة بقضايا الفساد» 
فيجب أن تكون تلك المعلومات سرية لحساسيتها ولاتعطى الاعند الجاجه 
الضرورية للمسئول عن التحقيق فقط» كما يجب القيام بتقييم الحساسية 
والسرية لآي معلومات . هذه الحساسية قد لاتكون ظاهرة لأولئك الذين 
بالغوا في التعامل مع المعلومات الحساسة والسرية كتلك التي في قضايا 
الفساد» كما يجب على الإدارة مراعاة سرية مصادر المعلومات . إذ أن 
الكشف عن بعض الحقاتق التى قد تبدو غير ذات أهمية فى سياق التحقيقات 
و دی ال ف ع را ا ی ن 
EEE E‏ السات غلة وام 
ومعروفه» وهذا من نتائجه ان يؤدي إلى التقليل من مصداقية المحقيقين 
ومقدرتهم على الحصول على معلومات ماثلة في المستقبل» زياده على 
ا لخطر الذي ييثله كشف المعلومات على المصدر نفسه. 

ان إدارة من المعلومات في التحقيقات في جرائم الفساد تعد من المهام 
المهمة والحساسة» لذلك فان حماية سرية المخبر أو مصدر المعلومات هى 
اسل لعا سرا العار د ذلك الي و مدر رمات کي 
أن تسرب ال معلومات الحساسه ربا ينبه ويحذر الاشخاص المستهدفين 
بالتحقيق » ما يتيح لهم تعديل سلوكهم أو العبث بالآدله عن طريق اخفائها 
أو ابادتها أو القيام محاولات لافساد أو اعاقة التحقيق . ان اللإدارة الحسنة 
للتحقيقات في جرائم الفساد تتطلب أمناً عالياً للمعلومات والمحافظة على 
أمن فعال نما يتطلب تقييماً لمدى المحاولات التي يكن ان يقوم بها المشتبه 


۸٩4٦ 


فيهم لاختراق أو اعاقة التحقيق في الفساد فر با تتم محاوله ايصال معلومات 
مغلوطة أو حجب معلومات عن المحققين وذلك بغرض إعاقة أو تشويه 
التحقيق وتقليلة. 

إن إدارة التحقيقات تتطلب أن تقوم بتقييم بعدي للمعلومات الخاصة 
بالبحث الجنائي في قضايا الفساد» بحيث يتم جمعها واعاده تقييمها وهذا 
يشمل البحث المطول والتقييم الشامل لاط الفساد . وذلك ربا يكشف أو 
يوصل إلى نتائج حول أي من أنواع الفساد أكثر انتشاراً في المجتمع وأي من 
حالاته أكثر ضررا. كما ان تقييم المعلومات قد يشير إلى انماط أو عينات أو 
روابط بین مجرمین معینین أو بمجموعات إجرام منظم . 
١ . ۲‏ علاقة إدارة مكافحة الفساد بالإدارت الأخرى 


مع الدعوة إلى استقلالية جهاز مكافحة الفساد في جهاز الضبط الجنائي 
كالشرطة مثلاء فإنه يجب مراعاة التوازن في العلاقة بين هذا الجهاز 
والآجهزة الآخرى العاملة في مكافحة الجرية عامة والأجهزة الآخرى في 
الضبط الجنائي » وان هذا التوازن مطلوب في الحالات التي رجا يمس التحقيق 
بعض العاملين في إدارات آخرى في أجهزة الضبط الجنائي . فقد تدعو 
الحاجة للتحقيق مع بعض رجال الضبط الجنائي» ممن يشتبه في أن لهم 
علاقة بالفساد ومن المهم ان يتعامل المحققون في مكافحة الفساد بفعاليه مع 
الإدارات الآخرى . 
۲ . ۷ التدریب والامکانیات 


ان توفیر التدريب وكذلك اللإمکانيات ل ا مهم لهذه الإإدارة اف 


۸4۷ 


ا لجهة الموكل لها جمع المعلومات أو التحقيق في الفساد في جهاز الضبط 
سيكو نون على ثقه بان تحقيقاً فعالاً سيجري في الأمر . ان هذه الثقه لاتتطلب 
فقط استقلالية جهاز التحقيق وبعده عن المؤثرات› ولکن أيضاً كفاءته 
ومقدرته العلمية والعملية لإدارة تحقيق جيد» وبذلك تزيد المقدرة على 
اكتشاف الفساد» ان توفير الأمكانيات لحهاز الضبط الحنائى المسئول عن 
مكافحة الفساد من شأنه ان يرسل اشاره قويه بان الدولة ملتزمه بصوره حاده 
وقويه بجكافحة الفساد والقضاء عليه» وهو الأمر الذي يشجع على الإبلاغ 
عن الفساد . كماانه في الوقت نفسه يردع المغسدين . 

ان النطاق المتعدد العريض لاشكال الفساد يتطلب نطاقا أوسع من 
المهارات الخاصة والارتقاء بها فى سبيل مكافحة الفساد إلى أعلى 
المستويات » ان التدريب المستمر فى مجالات فنون التحقيق والمجالات 
القانونية والتعرف على طرق المحاسبات والنظم المصرفيه وغسيل الأموال 
وغيرها» تزود رجال الإدارة المعنية بمهارات متميزة تنعكس على فعالية 

كما ينبغي توفير العدد المناسب من المحققين المؤهلين القادرين على 
إستخدام التقنية الحديثة وتوظيف إمكاناتها ا متميزة للكشف عن أساليب 
١ . ۲‏ الفساد والقانون الجنائي 


لا يكن الاعتماد على القانون الجنائی وحده فى محاربة الفساد إذ اید 


۸4۸ 


من تضافر جهود جميع الأجهزة المعنية بذلك ولاسيما أجهزة الضبط 
ا لجنائى » إلا أن القانون الجنائى يبقى له دوره الردعى فى محاربة الفساد 
حيث يجرم ما يراه من الوان الفساد ويفرض العقوبات المناسبة لذلك علما 
انه ينبغي ان يتضمن نصوصا تتناول محاسبة الشركات والمؤسسات التي 
يقدم موظفوها الرشاوي أو يتقاضونها لصلحة مؤسساتهم» ويجب ان 
بعطي القانون رجال الضبط اللجنائي السلطة والإمكانات لتشجيع الراشين 
والمرتشين على التعاون معهم في كشف عمليات الفساد . 

وهنالك جانب مهم وهو ان العاملين في أنشطه غير مشروعة مرتبطة 
بالفساد قد يحاولون افساد المسئولين عن الضبط الجنائي من أجل الاستمرار 
في ارتكاب جرائمهم . وعلى ذلك فعلى القانون في هذه الحالات تشديد 
العقوبات على المسئولين عن إغواء رجال الضبط الجنائي» وكذلك جر 
بعض الافعال التي ربا كانت غير مجرمة من قبل أو اجازة آنشطة كانت 
غير مشروعه إذا كانت الفائدة تفوق التجري . 

کما ان القانون یجب ان یکون واضحا فی تقييد موظفى الضب ط 
ا لجنائي (65م 1995 611۳۵٣‏ )آي لا يسمح لهڙ لاء الموظفين ا | 
الوظيفة العامة للكسب الخاص› ويحظر عليهم حيازتهم مصالح ماديه 
تتعارض مع واجباتهم ٠‏ أو استخدام المعلومات التي يطلعون عليها بحكم 
الوظيفة للاستفاده منها شخصياً أو قبول الهداياء والتجري المطلق لكل من 
يدفع الرشاوي أو يتلقاها . كما يجب ان ينع القانون قبول الموظفين رواتب 
من مصادر خارج الحكومة أو مكافآت أو حوافز كما يجب على العاملين 
بأجهزة الضبط الحنائي تجنب مخالفة القانون ظاهريا» حتى ان كان سلوكهم 

كما أن بعض القوانين تلزم هؤلاء الموظفين بتقدي إقرار بالذمة الماليةء 


۸4۹ 


كما آنه يجب ان يشير القانون إلى أنه لايجوز لرجال الضبط الحنائى أن 
بعملوا فی عمل آو شاط ارج بكرن شارب امع الواجبات والمنرلبات 
الرسمية . وعلى كل فإن القانون يكن أن يحدد مدونات السلوك والجزاءات 
الجنائية والاإدارية والمدنية لهؤلاء الموظفين . 

كما ان القانون يجب ان يضع حداً فاصلاً بين الرشوة غير المشروعة 
والهدايا الوديه لموظفى الضبط الحنائى التى يجوز قبولها. وهنا تتباين الدول 
فی هذا. ٠‏ . 
Eg EAL‏ 
و ا 
العمومي الطرف السلبي ) Vermeulen.1997‏ ) غير ان هذا التمیز يجب ان 
لايشمل كل الاشكال المتنوعة من الفساد. ففي بعض الحالات قديكون 
موظف الضبط الحنائي هو الطرف الفعال الذي يبتز الرشوه بالإكراه أو يدفع 
إِليھا (311 .م 1996 (Meny‏ . 

ومن الناحية العملية لايعنى التمييز بين الفساد الفعال والفساد السلبي 
وبين الابتزاز والرشوة كثيراًء لانه يجب ان يتفق الطرفان قبل حدوث 
الفساد» وتفرض الجزاءات على موظفي الضبط الجنائي بحجم الرشاوي 
التى يتلقونهاء ومن شأن شدة الجزاء الثابت تقليل حدوث الفساد» ولكن 
ا احجام الرشاوي التي تدفع » فإذا كان الجزاء شديداًيجب ان يحصل 
الموظف على عائد مرتفع لكي يكون على استعداد للتورط في الرشوة (ع۸00 
9 1978 «صaصAcke‏ -) وإذا لم تتم زيادة ا لجزاءات المتوقعة على آفراد 
الضبط الجنائي تمشيا مع فوائد الفساد التي يحققونها فقد تقع الدولة في 
مأزق»› حيث يولد ارتفاع مستويات الفساد مستويات عاليه من الفساد. 
(سوزان اکیرمان »۱۹۹٩‏ ص .)١١‏ 


۰۰ 


ان أي سياسة جنائية لاتحقق نتائج كاملة في مكافحة الفساد» وان سياسة 
مكافحة الفساد بواسطة القانون لن تحقق الاستقامة التامة» ويجب ان تكون 
أهداف القانون هي الردع وعزل النظم الفاسدة في المؤسسات وأجهزة 
الضبط الجنائي والتي تلحق ضرراً بالا با لمجتمع . ويجب ان يجعل الردع 
الفساد محاصراً وأن يعطي المعنيين دافعاً للإبلاغ عن المعاملات الفاسدة. 

والجانب الردعي للقانون يكن ان يتحقق بعدةطرق» منها 
المراجعةالدورية للقانون الجنائي للتحقيق في إمكانية تجري بعض الآنشطة 
المفسده التي لم تكن مجرمه من قبل» كما يكن اجازة بعض الأنشطة 
عن الفساد. 

وأخيراًيلزم بذل جهود خاصه لمواجهة نفوذ الجرية المنظمة لأنها توسع 
دائرة الفساد . 
٩ . ۲‏ البينة فى قضايا الفساد 


من أصعب المهام لأجهزة الضبط الجنائي هي الحصول على البينة 
القانونية والمشروعة في قضايا الفساد» وخصوصاً في الأنظمة الجنائية التي 
تتطلب مستوى عالياً من الإثبات . إذ ان القاعدة العامة ان المتهم بريء حتى 
تثبت ادانته فيما وراء الشك المعقول وإذا كان هنالك شك فانه يفسر لصالح 
المتهم» لذلك كان على أجهزة الضبط الحنائي القيام هة شاقة في قضايا 
الفساد وهي الحصول على بينه مشروعه وحتى مستوى عال من الإثبات . 


والمشكلة أن جرية الفساد تختلف عن غيرها من الجرائم في انه ليست 
لها ضحية واضحة تستطيع ان تشكو . لذلك تظل إلى حد كبير من الجرائم 
ا لحفيه . ان كل متورط في جرية الفساد هو مستفيد منها وله مصلحه في 
المحافظة على السرية » لذلك فإذا وصلت الجرية لعلم السلطات» فانه 
يصعب الحصول على بينه واضحه على ارتكاب الفساد كجرية الرشوة 
مثلاً. ولكن على الرغم من قلة الأدلة التي تشير إلى ارتكاب جرية الفساد 
فر با توجد آدله ظرفية . وقد تكون هذه الآدلة واضحة الرغم من انها ظرفية 
تؤكد ذلك» كتغير مفاجى في الأوضاع الاقتصادية لموظف صغير له 
ارتباطات بكبار التجار الذين يعملون في مارسات غير مشروعه . 

ومشلكة البينة الظرفيه انها عادة لا تقبل بالمحاكم الا إذا كانت حلقات 
مترابطه لا انفصال بينهاء» مع مراعاه مبدأ البراءه وكثيراً من أنظمة الضبط 
الاجتماعي تقف حائرة أمام معادلة التوصل إلى توازن صحيح بين حاجة 
اللجتمع إلى حماية نفسه من الممارسات الفاسدة من ناحيه والحاجه إلى 
حماية امتهم من الظلم أو الادانه ا لجائرة (110.1996ز۷ءمء٠0‏ ) وفي هذا 
الصدد ركز بعض المشرعين على نتائج الفعل الإجرامي بدلا من الممارسه 
غير المشروعة التي نبع منها . وبذلك تم تجري الثراء مجهول الهوية تحت 
قاعده من أين لك هذا؟ 
1۰.۲ مبداً من ين لك هذا ؟ 


هنالك اتجاه فى الكثير من الدول إلى تطبيق هذاالمبداً. وهذاالاتجاه 
هو لتحري حيازة ثروه مجهوله المصدر بالنسبة للموظف العمومي . وهذا 
يتناول الموظف الذي يعيش في مستوى عال أو يحوز أملاكاً ليست متناسبة 


۹۰۲ 


بشكل ظاهر مع راتبه الرسمي الحالي أو السابق ولايستطيع ان يقدم تفسيراً 
مقنعاً في هذا الصدد. وقد أصبح الأن تحر حيازة مثل هذه الثروة التي 
تصفها بعض التشريعات بانها إثراء غير مشروع » وسيله مقبوله في محاربة 
الفساد ( نبهال جایا وآخرین ۲۰۰۲۰ م ص ۲۸). 

زيادة على ذلك فإن هنالك تدابير وضعت من أجل تيسير مصادرة الثروة 
مجهولة المصدر وهي أكثر انتشاراً بكثير من تدابير تحريم حيازتها. ولكن في 
كثير من النظم القانونية لاتعد المصادره عقاباً بل تدبيراً تعويضياً يهدف إلى 
حرمان الجاني نما حصل عليه بطريقة غير مشروعه ولايحق له حيازته. 
والغرض هو إعادة الجاني إلى الوضع الاقتصادي الذي كان عليه قبل 
ارتكاب الحرية وتتباين كثيراً فعاليه هذه التدابير» وفقاً للصلة اللازمة بين 
الثراء مجهول المصدر والفعل الإجرامي الذي كان صل الثراء. وتسمح 
بعض النظم بالمصادره دون اقتضاء الإدانه سلفاً. حيث يكون المعيار الوحيد 
هو عدم التناسب التام بين ا لمو جودات ومصادر الدخل المعروفة. وعدم 
مقدرة الشخص على تقد تفسيراً مقنع لاقتناتها . 

كما ان هنالك بعض النظم تتطلب وجود صله بين الفعل الإجرامي 
والموجودات المراد مصادرتهاوهذه أكثر تشدداً: وهنا يكفي أن يثبت 
الشخص ان الأموال التي بحوزته لم يكن مصدرها الجرية التي دين بشأنها . 
خصوصا في حاله ا لجاني الذي جمع ثراء غير مشروع بإنتظام على مدى 
فترة طويلة من الوقت » والذي يستطيع ان يثبت حتى إذا أدين بفعل إجرامي» 
ان ثراءه لم يكن مصدره هذا الفعل الإجرامي بالذات . 


4۳ 


٠١ . ۲‏ قرينة البراءة 

القاعدة العامة افتراض البراءة حتى تبت الإدانة . وهذاحق معترف به 
حتى في حقوق الإنسان العا مية . وتتضمن قرينه البراءه ثلاثة عناصر : 
١‏ ان عبء الإثبات يقع على الادعاء 
۲ قاعدة الإثبات هي اليقين دون شك معقول 
۳ ان سلوب الحصول على البينة مشروع . 

الغرض من ذلك هو تقليل مخاطر احتمال الإدانة للأبرياء. لكن مع 
تصاعد جرائم الفساد تم اعتبار غير ذلك من القرائن القانونية وذلك كضروره 
لتحقيق العداله . ولكن يبدو انها توجد قاعدة توفيقيه مع هذه القرينه . لذلك 
اختلفت النظم في مستوى الأآدله المتنحصل عليها ومدى توافقهامع قرينه 
البراءه. ولكن حدث نوع من المرونه في تطبيق القاعدة . 

بعض ال مرات قد تتحول موازين قرينة البراه قليلاً في قضايا الفساد . 
وهنا يکون على المتهم عبء قانوني او اقناعي» وهو ان يثبت عدم وجود 
قرينة الواقع ا مغترض من حصوله على الأموال . وهذه تسمى قرينة الاقناع . 
وتعكس قرينة الاقناع عبء الإثبات بان تنقله من الادعاء إلى المتهم » فتصبح 
بذلك خرقا لقرينة البراءه. فيما يتعلق بالادانه ا لجنائية وإذا كان على المتهم 
عبء قانوني هو دحض أحد عناصر الحرم الأساسية مع اخذ كل شيء في 
الاعتبار وهو ما يلزمه به هذا الخيار الآخير» فيمكن ان تحدث الإدانة رغم 
وجود شك معقول . 


1 ۲ حكم العبء العکسیى 

يثور دائما التساول عما إذا كان العبء العكسي يتوافق مع قرينة البراءة» 
هذا بعد ان أخذت بعض النظم بهذا النوع من عبء الإثبات فأشارت بعض 
القوانين إلى أن كل من كان موظفاًعمومياً وله مستوى معيشة أعلى ما 
مخصصاته الرسمية يكون مرتكباً لجرم مالم يستطيع ان يقدم للمحكمة 
تفسيراً مقبو لا لكيفية تمكنه من المحافظة على مستوى المعيشة ذلك أو كيفية 
تحكمه في تلك الموارد النقدية أو المال ( قانون هونغ كونغ للحقوق لعام 
۱؛ء في نيهال حایا ۲۰۰۲م ص ۳۳) . 
معيشته خلال الفترة المشموله بالتهمة ومجموع مخصصاته الرسميه ويتعين 
معيشته في كل الأحوال من مخصصاته الرسمية خلال تلك الفترة. ثم على 
المتهم بعد ذلك ان يقدم تفسيراً مقبو لا لكيفية محافظته على مستوى معيشة 
غر متکافے:: 

وملخص هذا الأمر أنه ربا تكون عباره العبء العكسى غير ملائمه . 
ان یون تخفيف عبء الإثبات غرضه التوصل إلى توازن صحیح بین حقوق 
تخفيف عبء الإثبات في قضايا الفساد على ساس الافتقار إلى الأساس 


القانوني العام» وقيل انه لاينبغي ان ترجح مصلحة المجتمع في مكافحة 
الفساد على حقوق الفرد الأساسية (0.1984ءع له ) . 

الغريب ان البحوث أثبتت أن الجاني في جرائم الفساد قلما يفكر في 
احتمال القبض عليه» وملاحقته وادانته . ويختلف الفساد عن كثير من 
الجرائم في ان الدافع إليه ليس الانتقام أو الكره أو حتى الفقر بقدر ماهو 
جشع زائد» لذلك رؤي في ان تكون قواعد الإثبات مختلفه عن الجرائم 
اللآخرى وان مصادر المال المتتحصل عليه من الفساد ربا يكون رادعاء كماان 
اللجتمع يعتبر ان المعاقبة السريعه والفعاله رجا تكون هم عناصر استراتيجية 
مقنعه لكافحة الفاد )18.ض ”1999 (Govenn Mert Repert‏ . 

وعموماً فان موضوع تحقيق عبء الإثبات اثار جدلاً وسيستمر يثير ذلك 
الجدل. ولكن يبدو أنه ضروري ومرغوب من أجل ردع الجناه المتمثلين في 
جرائم الفساد إضافة إلى تسهيل التحقيق في تلك الجرائم ونجاح ملاحقتها . 
ويبدو انه على الشخص ال معني ان يرجح بين معادلة المخاطره مقابل الكسب . 


الخاققة 


إن جهاز الضبط الحنائي في مكافحته للفساد نجحده يحارب في جبهتين : 
الى فماا رمن فاا دع الا اخ هدا اهاز: A‏ 
مهمة حتى يظهر للجمهور كجهاز نقي طاهر وهو موقن على محاربة 
الجريية» ومنها الفساد . 

ولكن الجهاز يجد مشقة في سبيل الوصول إلى مكافحة فعاله وناجحة 
لعدة سباب منها : 
١۔عدم‏ وضع حدود وتعریف موحد للفساد كجرية لها عناصر محددة . 

وهنالك الكثير من الأفعال والسلوكيات التي تدخل في دائرة الفساد» 
ولکن منها ماهو مکان خلاف . 

۲ الاشكال المختلفة والمتعددة والمتغيرة للفساد» ولو أن من هذه الأشكال 
ماهو واضح وبين ولكن منها مايقع في منطقة لزجه ومثال ذلك الفساد 
عن طريق استغلال السلطة من الموظفين العموميين . 

۳-المعايير التى تعد بعض السلوكيات فساداً وذلك لاختلاف الثقافات من 
ملظت لاآخری ٠‏ ما یکرن اقا فی مجتع عافن کون لر کا غاا 

٤‏ إن جرية الفساد تعد من الجرائم الخفية والتي لاتظهر كثيرآفي 
الاحصائيات الجنائية بالقدر الذي تقع فيه في المجتمع وذلك لرضاء 
أطراف ال حرية » وليس هنالك من ضحيه أو شاك . كما ان هذه الحريية 
تتم في سريه كاملة وباتفاق الطرفين عادة. 

هان الحصول على البينات من أصعب الأمور فى قضايا الفسادء لذلك 
ان الض رل عل العرا ت اا اي ياماات ارت 


٦‏ مستوى اللإثبات المطلوب عاده في الجرائم الجنايئة التقليدية عال مع مبداً 
افتراض البراءة» وعند تطبيق هذا المبدا يصبح من المستحيل غالباً 
الحصول على ادانات في جرائم الفساد» لذلك اشار بعض الكتاب إلى 
أهمية المرونه في مستوي الإثبات المطلوب . 
ان جهاز الضبط ال منائي تفه لايجد نفسه بعيذآً عن الأتهام بالفساد 

بین بعض عناصره من وقت لاخر . وهذاالآمرمهما كانت حقيقته من عدمه 

فانه يثير غباراً كثيفاً حول مصداقية هذا الجهاز وهو مؤتمن على عملية 
مكافحة الفساد» وكان على الجهاز أن يبذل جهد طاقته للعمل بمستوى من 
الشفافية لتوضيح الأمر وابعاد التهمة عنه أو كشف المفسدين من عناصر 

الجهاز والعمل على ان تمتد اليهم يد العداله. 
ان جهاز الضبط الجنائي يقف في مقدمة أجهزة مكافحة الفساد وذلك 

عندما تتبين ملامحه كجرية جنائية» وعليه وهو يلعب هذا الدور ان يتأكد 

من عدة عناصر مهمة لتقويته لمكافحة هذه الظاهرة . 
وهذه خاصة بالامكانات والتخصص والارتقاء بالمهارات الفنية للببحث 

ا لجنائي والتحقيق في جرائم الفساد . إن جهاز الضبط الجنائي وهو يقوم 

باقصى جهده في سبيل مكافحة الفساد فانه بالطبع لن يستطيع استئصال 

هذه الظاهره من المجتمع » فالفساد ظاهره متأصلة في المجتمعات ولكن 
بأشكال وصور مختلفة . ولكن أجهزة الضبط الجنائي تلعب دوراً مهماً في 

شل حركة الفساد والتقليل من انتشاره. 


التوصيات 

١‏ قيام إدارة متخصصه داخل جهاز الضبط الجنائي تكون مسئوله عن 
مكافحة الفساد. 

۲ العمل بشفافية في معالحة إتهام بالفساد داخل الجهاز وذلك بالتحقيق 
مع المهتمين والوصول بذلك التحقيق إلى نهاياته ثم معاقبة من يثبت 
تورطه» واطلاع الجمهور على خفايا ذلك ونتائجه . 

۳ اختيار عناصر لها خصائص متميزه للعمل فى إدارة مكافحة الفساد 
والاهتمام بالتدريب المتخصص . ۰ 

تنظيم قاعدة بيانات الكترونية لكل المشتبه فيهم بجرائم الفساد 
واعدادسجلات لهم ومراقبة تحركاتهم ثم متابعة تصرفاتهم المالية المريبة 
من خلال خلق شبكة علاقات مع الأجهزة المختصة الآخرى . 

٥‏ توفير الموارد المناسبة لإدارة مكافحة الفساد من حيث الإمكانات البشرية 
والمادية وتيسير الحصول على الأجهزة الحديثة المرتبطة بالمكافحة . 

٦‏ تعديل القانون الجنائي الخاص بكافحة الفساد مع تعديل نظام الحصول 
على البيانات ومدى قبولهاء» لتكون مرنه ومتمشيه مع الأصول العامه 
التي تحفظ حقوق المشتبه فيهم وفي نفس الوقتتحافظ على حق المجتمع 
في مكافحة الفساد. 

۷ استقلالية وتأمين التحقيقات التي يقوم بها الجهاز في قضايا الفساد بحيث 
لايسمح بالتدخل أو التأثير فيها . 

۸-عمل قنوات متيسره وسريه لتلقي المعلومات والبلاغات عن الفساد سواء 
داخل آو خارج ا لجهاز» حتى يضمن لصاحب المعلو مات السرية الكاملة 


4 أهمية وجود إشراف قضائي على أعمال التحقيق في جرائم الفساد 
وبالذات فيما يختص بالقبض والحجز والتفتيش . 
مكافحة الفساد. 


( اللجو ءا ا لر اقات الال خرو نة و لفك أكتر من الافت خاد على 
الأشخاص في جمع المعلومات عن الفساد وتحركات وسلوك المشتبه 
-١‏ ان تكون هنالك إدارة علمية للتحقيق في جرائم الفساد وفق خطه معينه 
ومن خلال فريق متكامل لايسمح بالتحقيق الفردي في هذه القضايا . 


۹1۰ 


المراجع 

البرنامج الدولي لمكافحة الفساد: مجموعة الأودات لمكافحة الفساد» 
مكتب الأم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجرية› قیینا ۲۰۰۲م 
ص۲۱۸ . 

سوزان روكز أكيرهان» ۱۹۹۹ م: الفساد والقانون الجنائي» جامعة ييل 
بالولايات المتحدة الأمريكية . 

نيهال جايا وآخرين (۲٠٠۲م)‏ أحكام قانونية لجحمع البينه في قضايا الفساد 
مجلة منتدى حول الجرية والمجتمع» المكتب المعني بالمخدرات 
والحرية بالأم المتحدة فييناء المجلد ۲ العدد ۱ دیسمبر ۲٠٠۲م.‏ 

هيوبرت وليامز » العوامل الجوهرية للفساد في الشرطة في العالم » رئيس 
مؤسسة الشرطة فى واشنطن العاصمة : مجلة منتدى حول الحرية 
والمجتمع› المكتب المعني با لمخدرات وال جرية بالأم ا لمتحدة فيينا: 
اللجلد ۲ العدد ۱ دیسمبر ۲٠٠۲م‏ . 


